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The Reality of al-IstiÍsÉn that Was Refuted by al-Shafi'i

Realiti al-Istihsan yang Ditolak oleh al-Shafi'i



مستخ
، ولا هليست في بيان حجية الاستحسان وما استدل به مثبتوه أو نافو ةهذه الورق

محاولة للبحث وإنما هي الشافعي الاستحسان،لهاللكشف عن الأسباب التي أنكر
د النكير على القائلين به، أو بتعبير عن ماهية الاستحسان الذي أنكره وشدَّ 

االأصوليين على اختيار هذا الموضوع ما والباعث.زاع بين الفريقينالنتحرير محلِّ ؛ إ
من أن –لا سيما المعاصرون منهم و –ره بعض أصحاب المصنفات الأصولية قرَّ 

وه دركوا مرادهم منه، فظنُّ نوا حقيقته عند القائلين به،ولم يُ لم يتبيَّ النافين للاستحسان
أو لعل الشافعي قد ،ا فيه ما قالواوا عليه الغارة وقالو دليل، فشنُّ من غيرمن التشريع 

أو أن مراده بذلك ما ،نقُل إليه معنى الاستحسان عن مالك وأبي حنيفة خطأ
.يستحسنه الإنسان من غير دليل، بل بمجرد الهوى والتشهي

.الاستحسان، الحجية، نفي حجية الاستحسان، الشافعي:الكلمات الرئيسة

Abstract

This paper is meant neither to explain the legitimacy of inference using the
principle of istiÍsān (juristic preference) and the evidences of its supporters
and refuters nor to dig out the reasons of why al-ShafiÑī denied the principle
of istiÍsān. Rather, it attempts to elucidate the reality of istiÍsān that was
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vehemently denounced by al-ShafiÑī. In the parlance of UÎūlī scholars, this
act is called as letting the topic be freely debated. The motive of choosing
this topic is the remarks made by some UÎūlī scholars especially
contemporary writers, not least the contemporary scholars, that those who
denied the istiÍsān did not seek for enough proofs from its advocates, did not
internalize the idea unequivocally. As a result, they perceived the concept as
a kind of 'legislation not backed by evidence' and therefore, hastily attacked
its advocates. It is also likely that the reality about istiÍsān was not
successfully transmitted to al-Shafi īʿ from Malik and Abu Hanifa, or al-
ShafiÑī might have believed that the concept is just all about the act of
preferring by human being on ground of no proof but only according to his
whims.
Keywords: al- istiÍsān, the legitimacy of inference, denial of legitimacy of
inferring by istiÍsān and al-ShafiÑī.

Abstrak

Kertas kerja ini bukan bertujuan menjelaskan kekuatan istihsan sebagai hujah
mahupun membentangkan dalil-dalil yang digunakan oleh golongan yang
menyokong dan yang menolaknya. Ia juga tidak bertujuan menerangkan
tentang sebab-sebab yang mendorong Imam Syafie menolak istihsan. Kajian
ini tidak lain hanyalah satu usaha mencari hakikat istihsan yang beliau tolak,
atau menurut istilah para ulama usul, ia adalah usaha untuk menjernihkan
perselisihan antara dua golongan ini. Dorongan utama tajuk ini dipilih adalah
seperti yang dikatakan oleh sebahagian penulis kitab-kitab usul, terutamanya
yang kontemporari. Mereka mengatakan bahawa golongan yang menolak
istihsan tidak menyelidik dengan terperinci hakikat itihsan di kalangan
golongan yang menerimanya. Mereka menyangka istihsan adalah membuat
syariat tanpa dalil. Maka dengan itu mereka menolaknya sekeras-kerasnya
sehingga kedengaran kata-kata yang mencela penggunaannya. Mungkin
Imam Syafie sendiri menerima konsep yang salah daripada Imam Malik dan
Abu Hanifah iaitu istihsan adalah perkara yang dirasakan baik oleh manusia
tanpa berpandukan kepada dalil, malah hanya dengan hawa nafsu.

Kata Kunci: al- istiÍsān, hujjah, penolakan hujjah al- istiÍsān, al-ShafiÑī.

ارع لترُشـــد المكلفـــين إلى الحكـــم الشـــرعي مـــن المعلـــوم أن الأدلـــة الإجماليـــة الـــتي أقامهـــا الشـــ
وتــدلهَّم إليــه؛ ليســت كلهــا في مرتبــة واحــدة مــن حيــث القبــول والمنــع، أو الإثبــات والنفــي، 
فمنهــا مــا هــو محــلُّ اتفــاق بــين المســلمين أو جمهــورهم، ومنهــا مــا هــو محــلُّ اخــتلاف بيــنهم، 

يع أو الأصــول الــتي يســتند وهــذا القســم الأخــير مِــنَ العلمــاء مَــنِ اعتــبره مــن مصــادر التشــر 
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إليها الفقه الإسلامي، ومنهم من لم يعتبره، ويلحق به الاستحسـان الـذي أخـذ بـه الحنفيـة 
والمالكيــة أكثــر مــن غــيرهم، حــتى عــدُّوه مــن الأصــول الــتي أقــام عليهــا الإمامــان أبــو حنيفــة 

تهـدين واعتـبروه اسـتنباطاً للأح كـام الشـرعية ومالك مذهبيهما، في حين أنكره فريق من ا
مـــن استحســـن فقـــد : "بـــالهوى والتلـــذذ، وعلـــى رأســـهم الإمـــام الشـــافعي، ونقُـــل عنـــه قولـــه

.كتاباً بينَّ فيه إبطال القول به) الأم(، وعقد له في "شرَّع
وهذه الورقات ليست في بيان حجية الاستحسان وما استدل به مثبتـوه أو نـافوه، ولا 

عي الاستحسـان، وإنمـا هـي محاولـة للبحـث عـن للكشف عن الأسباب التي أنكر لها الشـاف
ـا  ماهية الاستحسان الذي أنكـره وشـدَّد النكـير علـى القـائلين بـه، أو بتعبـير الأصـوليين؛ إ

.تحرير محلِّ النزاع بين الفريقين
والباعــث علــى اختيــار هــذا الموضــوع مــا قــرَّره بعــض أصــحاب المصــنفات الأصــولية 

أن النــافين للاستحســان لم يتبيَّنــوا حقيقتــه عنــد مــن –ولا ســيما المعاصــرون مــنهم –
دـركوا مــرادهم منــه، فظنُّــوه مــن التشــريع مــن غــير دليــل، فشــنُّوا عليــه  القــائلين بــه، ولم يـُ

أو لعل الشافعي قد نقُل إليه معنى الاستحسان عـن مالـك 1الغارة وقالوا فيه ما قالوا،
ســان مــن غــير دليــل، أو أن مــراده بــذلك مــا يستحســنه الإن2مالــك وأبي حنيفــة خطــأ،
3.بل بمجرد الهوى والتشهي

ثم هــل يعُقــل أن إمامًــا مجتهــدًا كالشــافعي شــهد لــه شــيوخه بقوتــه الفائقــة في الاجتهــاد 
والنفوذ في الفقه؛ لم يدُرك مراد أبي حنيفة من الاستحسان، ولم يتبينَّ حقيقتـه، وهـو الـذي 

عنــه وِقـْــرَ بعــير، كمــا حكــى صــحب تلميــذه محمــد ابــن الحســن، ونــاظره، وانتفــع بــه، وكتــب
وهــل يمُكــن أن الشــافعي ردَّ الاستحســان ! ؟4هــو عــن نفســه فيمــا نقلــه ابــن العمــاد الحنبلــي

.235، ص)م1985/هـ1405، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(الوجيز في أصول الفقه، زيدان، عبد الكريم1
.179، ص)ت.ط، د.دمكتبة المتنبي، : القاهرة(المدخل لدراسة الفقه الإسلاميحسين حامد،حسان، 2
محمد أبو النور، زهير، ؛101، ص)ت.ط، د.ددار الأنصار، : القاهرة(علم أصول الفقه،أحمدإبراهيم بك، 3

.159، ص4، ج)م2004/هـ1425، ط.دالمكتبة الأزهرية للتراث،: القاهرة(أصول الفقه
دار ابن  : دمشق(محمود وعبد القادر الأرناؤوط ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب،ابن العماد الحنبلي4
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وهـل يتُصـوَّر أن يقتفـي ! من غير أن يـُدرك مُـراد القـائلين بـه؛ ورَدُّ الشـيء قبـل فهمـه محُـال؟
رأي في إنكــار آثــار هــذا الإمــام العظــيم مئــات مــن تلامذتــه وشــيوخ مذهبــه، ويشــاطرونه الــ

ٍ لحقيقته؟ !الاستحسان من دون إدراك منهم أو تبينُّ
مــا الاستحســان الــذي ورد عليــه النفــي : هــذا التســاؤل والاســتغراب أثــار عنــدي ســؤالاً 

مــن الإمــام الجليــل؟ وهــو مــا ســأُجيب عنــه في هــذه الورقــات، لعــل فيهــا مــا يفيــد الدارســين 
.ويبُين عن هذه المسألة

ه: 
في اللغــــة عــــدُّ الشــــيء واعتمــــاده حســــنًا، ســــواء أكــــان في الحســــيات أم في ) الاستحســــان(

5استحســـن الـــرأي أو القـــول أو الطعـــام أو الشـــراب؛ أي عـــدُّه حســـنًا،: المعنويـــات، يقـــال

الاستحســان مُشــتقٌّ مــن الحُســن، ومعنــاه مــا يميــل إليــه الإنســان ويهــواه مــن الصــور : وقيــل
6.مستقبحًا عند غيرهوالمعاني وإن كان

أمــــا في اصــــطلاح الأصــــوليين فقــــد ذكــــروا للاستحســــان تعــــاريف كثــــيرة أقتصــــر علــــى 
تعريـــف واحـــد منهـــا في كـــل مـــذهب مـــن المـــذاهب الثلاثـــة القائلـــة بـــه؛ لأن المقـــام لا يتســـع 

فعند الحنفية عرفه الكرخي بأنـه العـدول في مسـألة عـن مثـل مـا حكـم بـه .لأكثر من ذلك
7.خلافه بوجه هو أقوىفي نظائرها إلى

.408، ص2، ج)م1988/هـ1408، 1كثير، ط
، 2دار الصفوة، ط: القاهرة(غدةعبد الستار أبو. د، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي5

: بيروت(مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الوهابعبد ؛ خلاف،87، ص6ج، )م1992/هـ1413
.69، ص)م1982/هـ1402، 5ر القلم، طدا
، 2المكتب الإسلامي، ط: بيروت، دمشق(عبد الرزاق عفيفي ، تعليقالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، 6

.157، ص4ج،)هـ1402
، 2ج، )م2005/هـ1426، 1المكتبة العصرية، ط: صيدا، بيروت(التلويح على التوضيحشرح ، التفتازاني7

.158، ص4، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛183ص
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وعند المالكية قال ابن العربي إنه إيثار ترك مقتضى الـدليل علـى طريـق الاسـتثناء والـترخص 
8.لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته

وعنــد الحنابلــة ذكــر الطــوفي أنــه أجــود مــا قيــل فيــه إنــه العــدول بحكــم المســألة عــن نظائرهــا 
9.لدليل شرعي خاص

أن –وهـــــي قريـــــب بعضـــــها مـــــن بعـــــض –وع هـــــذه التعريفـــــات ويســـــتفاد مـــــن مجمـــــ
المقصود بالاستحسـان العـدول عـن قيـاس جلـي إلى قيـاس خفـي، أو اسـتثناء مسـألة جزئيـة 
تهــد يقتضــي هــذا الاســتثناء أو ذاك العــدول،  مــن أصــل كلــي؛ لــدليل تطمــئن إليــه نفــس ا

راد القياس أحيانـًا مـن غلـو فالاستحسان في الحقيقة طريقة تعديلية لمعالجة ما يؤدي إليه اط
تهـد القيـاس مطلقًـا رغـم تـوفُّر  ومساوئ تأباها مقاصد الشـريعة ويُسـرها واعتـدالها، فيـدع ا
عناصــره، أو يــدع القيــاس الجلــي إلى قيــاس خفــي، أو يــدع الحكــم الكلــي ويســتثني منــه أمــراً 

10.جزئيا لدفع مفسدة أو تحقيق مصلحة

للقيـاس الجلـي نتـائج يأباهـا عـدل الشـريعة القضـية ومن الأمثلة الـتي يـبرز فيهـا 
زوج وأم : في المواريـــث، وهـــي أن تمـــوت امـــرأة عـــن) المســـألة المشـــتركة(المعروفـــة باســـم 

وأخــوين لأُمٍّ أو أكثــر وأخ شــقيق أو أكثــر، فــالزوج والأم والإخــوة لأُمٍّ مــن أصــحاب 
ذين يرثــون بغــير الفــروض المقــدرة شــرعًا، أمــا الإخــوة الأشــقاء فهــم مــن العصــبات الــ

تقــدير، أي يأخــذون البــاقي بعــد أصــحاب الفــروض، فمقتضــى القواعــد القياســية في 
هـــذه القضـــية يوجـــب أن يـــرث الإخـــوة لأُمٍّ ولا يـــرث الإخـــوة الأشـــقاء؛ لأن نصـــيب 
الزوج هنا نصف التركة، والأم السدس، والإخوة لأُمٍّ الثلث، ولا يبقى شيء للإخـوة 

،الشاطبي؛208-207، ص4، ج)ت.ط، د.ددار المعرفة، : بيروت(الموافقات في أصول الشريعة ، الشاطبي8
.139، ص2، ج)ت.ط، د.در المعرفة، دا: بيروت(محمد رشيد رضا ، تحقيقالاعتصام

.143، ص)هــ1410، 2مكتبة الإمام الشافعي، ط: الرياض(البلبل في أصول الفقهالطوفي، 9
؛ 94، ص1، ج)م1998/هـ1418، 1دار القلم، ط: دمشق(المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد،الزرقا10

.78ص، )م1999/هـ1420، 1بة، طمكتبة وه: القاهرة(نحو فقه ميسر معاصريوسف،القرضاوي،
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رم الشـــقيق وهـــو الأشـــقاء، وهـــذا أمـــر يثـــير الا ســـتغراب؛ إذ كيـــف يـــرث الأخ لأُمٍّ ويحُـــ
فقضـى بحرمـان الإخـوة وقد عُرضت هذه القضية على عمـر ! أقرب منه للميت؟

يـــا أمـــير : "الأشـــقاء؛ لأن أصـــحاب الفـــروض لم يتركـــوا لهـــم شـــيئًا، فقـــال لـــه أحـــدهم
ع عمر عن ، فرج!"المؤمنين هب أبانا كان حجرًا ملقى في اليم أليست أمُُّنا واحدة؟

قســمته الأولى، وقضــى بإشــراك الأشــقاء مــع الإخــوة لأُمٍّ في الثلــث استحســاناً؛ لأنــه 
11.وجد في ذلك إقامةً للعدالة ودفعًا للحرج

يؤخـــذ ممـــا ســـبق أن الاستحســـان إنمـــا يكـــون إذا دلَّ علـــى الحكـــم الأصـــلي للواقعـــة و 
جمــاع أو القيــاس في تلــك نــصٌّ عــام أو خــاصٌّ أو قيــاس، إلا أن الأخــذ بعمــوم الــنص أو الإ

تهـــد عـــن الأخـــذ بـــذلك العمـــوم إلى  الواقعـــة يفُـــوِّت مصـــلحة أو يجلـــب مفســـدة، فيعـــدل ا
ــرد  حُكــم آخــر يكــون أكثــر توافُـقًــا مــع مقاصــد الشــريعة العامــة، ولا يكــون ذلــك العــدول 

.ذوقه وتشهِّيه، بل لدليل أقوى منه يعُارضه في بعض الوقائع
إجماعًـا، وقــد يكـون عرفــًا، وقـد يكــون مصـلحةً مرســلةً، وقـد يكــون وهـذا الــدليل قـد يكــون

قاعدةَ رفع الحرج التي شهدت نصوص الشـريعة بقطعيتهـا، فـإذا كـان هنـاك دليـل يفيـد العمـوم مـن 
نص أو قياس، ثم عارض هذا العمـوم دليـل مـن الأدلـة المـذكورة، فـإن هـذا الـدليل يخصـص العمـوم 

12.تطبيقًا لقواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضةويترُك به القياس، ويعُدُّ هذا 

القيـــاس كـــذا في مســـألة : وعلماؤنـــا مـــن المالكيـــة كثـــيراً مـــا يقولـــون: "قـــال ابـــن العـــربي
والاستحسان كذا، والاستحسان عندنا وعند الحنفيـة هـو العمـل بـأقوى الـدليلين، فـالعموم 

ريــان تخصــيص العمــوم بــأي دليــل  إذا اســتمر، والقيــاس إذا اطــرد، فــإن مالكًــا وأبــا حنيفــة ي
كــان مــن ظــاهر أو معــنى، ويستحســن مالــك أن يخــص بالمصــلحة، ويستحســن أبــو حنيفــة 
ـــوارد بخـــلاف القيـــاس، ويـــرى مالـــك وأبـــو حنيفـــة  أن يخـــص بقـــول الواحـــد مـــن الصـــحابة ال

: دمشق(الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط الماردينيالبقري،: نظر، ويُ 97، ص1المدخل الفقهي العام، ج11
.96-94، ص)م1986/هـ1406، 3دار القلم، ط

.174، صالمدخل لدراسة الفقه الإسلاميحسان، : نظريُ 12
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13".تخصيص القياس ببعض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبت تخصيصًا

لقـائلين بـه معنـاه مـا ذكرنـاه مـن تقـديم مصـلحة جزئيـة معتـبرة علـى فالاستحسان عند ا
–قياس كلي، أو تخصيص عموم بدليل معتبر أو نحو ذلـك، أو تقـديم قيـاس خفيـت علتـه 

إذا تبــين مــن –ولكنهــا ضــعيفة التــأثير –علــى قيــاس ظــاهر العلــة –ولكنهــا قويــة التــأثير 
يبحـــث عـــن علـــة أخـــرى، ويســـمى القيـــاس الظـــاهر عـــدم صـــلاحيته في بعـــض الجزئيـــات، ف

العمـل بموجـب هــذه العلـة القيــاس الخفـي، وإمــا لأن القيـاس الظــاهر قـد عارضــه نـص، فإنــه 
يترُك لأجـل الـنص؛ لأن العمـل بموجـب القيـاس يكـون إذا لم يكـن نـص، وإمـا لأن القيـاس 

14.يخالف الإجماع أو العرف، فإنه يترك ويؤخذ بما انعقد عليه الإجماع أو العرف

لاصــة أن الاستحســان عنــد القــائلين بــه إيثــار دليــل علــى دليــل، أو تــرجيح دليــل والخ
تتحقق به المصلحة أو تندفع به المفسدة علـى آخـر لا تتـوفر فيـه هـذه الخاصـية، ولا يكـون 
ذلـــك الترجـــيح عنـــد القـــائلين بـــه بمجـــرد الـــرأي والهـــوى، بـــل بـــدليل يقتضـــي هـــذا الترجـــيح، 

ثر كالســــلم، وإمــــا بالإجمــــاع كالاستصــــناع، وإمــــا فثبــــوت الاستحســــان إمــــا أن يكــــون بــــالأ
بالضرورة كتطهير الآبار بعد تنجسها بنـزح قـدر معـين مـن المـاء منهـا، وإمـا بالقيـاس الخفـي  
كوقف الأرض الزراعية من دون الـنص علـى حقوقهـا الارتفاقيـة، وإمـا بـالعرف كـرد الأيمـان 

فمثــل 15ده مــن أمتعــة النــاس،إليــه، وإمــا بالمصــلحة كتضــمين الأجــير المشــترك مــا يهلــك عنــ
ـــد  هـــذه الأدلـــة ضـــوابط للفـــروع الـــتي كـــان الاجتهـــاد فيهـــا بالاستحســـان، وهـــي جـــديرة عن

.القائلين به أن تبعده عن مزالق الهوى ونزوات النفوس

، ط.ددار الجيل، دار المعرفة، : بيروت(مد البجاوي علي مح، تحقيقأحكام القرآنابن العربي، 13
.من سورة الأنعام137لآية ، عند تفسيره ا755–754، ص2، ج)م1987/هـ1407

.377، ص)ت.ط، د.ددار الفكر العربي، (، تاريخ المذاهب الإسلامية، محمدأبو زهرة14
، ص 2، ج)م1986/هـ1406، 1ر، طكدار الف: دمشق(، أصول الفقه الإسلامي، وهبةالزحيلي: نظريُ 15

بينما يرى النافون للاستحسان أنه إن كان راجعًا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجًا عنها فليس ؛750
.من الشرع في شيء، فذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلاً 
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محمـد . هناك من فرق بين الاستحسان لدى متقدمي الحنفية ومتأخريهم كما فعل د
، فجعــل )ضــوابط المصــلحة في الشــريعة الإســلامية(ســعيد رمضــان البــوطي في كتابــه 

تهــد "أكثـر مـا كــان يقصـده المتقــدمون مـن الاستحسـان  أنــه دليـل ينقــدح في ذهـن ا
ويشبه أن يكون هو مراد الإمـام أبي حنيفـة نفسـه، : "؛ قال"ويعسر عليه التعبير عنه

ه الكلمـــة الـــتي كانـــت كثـــيراً مـــا تـــرد في  وإن لم يـــرد عنـــه تحديـــد صـــريح لمـــراده مـــن هـــذ
دـَّ مـن أن يكـون مـترددًا . ، ويرى د"كلامه وكلام أصحابه البوطي أن هذا المعـنى لا بُ

تهد مطمئنًا لما انقدح في ذهنه من الدليل، فلا نزاع في : بين حالتين إما أن يكون ا
الــدليل عــن وجــوب العمــل بــه ولا أثــر لعجــزه عــن التعبــير عنــه، وإمــا أن يكــون ذلــك 

شكٍّ ووهمٍ مجرد، فلا نـزاع في بطـلان العمـل بـه لأنـه دليـل مجهـول حـتى مـن صـاحب 
16.الدليل نفسه

أنـه دليـل يقابـل "البـوطي . أما المعنى الثاني الذي قال به المتـأخرون مـن الحنفيـة فـيرى د
م عـن هـذا المعـنى، ولكنهـ"القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهـام ا جميعًـا ، وقـد تنوعـت تعبـيرا

آيلــة إليــه، ويعــني بــه الحنفيــة دلــيلاً مــن الأدلــة المتفــق عليهــا يقــع في مقابلــة القيــاس الجلــي، 
إمــا بــالأثر، وإمــا : ويعمــل بــه إذا كــان أقــوى مــن القيــاس الجلــي، فــلا معــنى لإنكــاره، لأنــه

بالإجمـــاع، وإمـــا بالضـــرورة، وإمـــا بالقيـــاس الخفـــي، وقـــد غلـــب في اصـــطلاح الأصـــوليين أن 
اســـم الاستحســـان علـــى هـــذا الـــدليل الأخـــير، أي القيـــاس الخفـــي، كمـــا غلـــب اســـم يطُلــق

القياس على القياس الجلي؛ تمييزاً بين القياسين، أما في فروع الفقه فقد غلـب إطلاقـه علـى  
ـــا، ويقُـــرِّر د ـــاس الجلـــي ســـواء أكـــان نصًـــا أم إجماعًـــا أم قياسًـــا خفي . كـــل دليـــل يقابـــل القي

أن هـــذا المعـــنى لا مجـــال –يعة صـــاحب التوضـــيح لمـــتن التنقــيحتبعًـــا لصـــدر الشــر –البــوطي 
لإنكاره؛ إذ الجميع متفقون على ضعف القياس هنا، سـواء أسمينـا الـدليل المعـارض للقيـاس 

، 4دار الفكر، ط: دمشق(سلاميةضوابط المصلحة في الشريعة الإالبوطي، محمد سعيد رمضان، 16
.250-249، ص)م2005/هـ1426
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الضعيف بالاستحسان على رأي الحنفية، أم سمينـاه باسمـه الظـاهر مـن نـص أو إجمـاع علـى 
17.رأي النافين للاستحسان

؛ )منـاهج التشـريع الإسـلامي(محمـد بلتـاجي في كتابـه . ـا دوهناك محاولة أخـرى قـام
ــــو  لتحديــــد ماهيــــة الاستحســــان، فعمــــد إلى اســــتخلاص المســــائل الــــتي استحســــن فيهــــا أب

:حنيفة، فوجد أنه استخدم هذا المصطلح في أحد المفاهيم الآتية
.تركُ القياس لخبر صحَّ عنده عن رسول االله - 
.تركُ القياس لإجماع الصحابة - 
تــركُ القيــاس لآثــار عــن الصــحابة لا يــذكر أبــو حنيفــة وأصــحابه فيهــا إجماعًــا مــن - 

.الصحابة عليها
.تركُ القياس لفعل صحابي- 
تمع-  .تركُ القياس للعرف السائد في ا

بلتاجي أنه ما من فقيه إلا وهو يعمل بمثل هذه المفاهيم الخمسـة، أو شـيء . ويقُرِّر د
ـــار : دسثم يـــذكر المفهـــوم الســـا18منهـــا، ـــادر إلى الـــذهن في المســـألة لاعتب تـــرك القيـــاس المتب

هـذا القسـم فيعقلي يراه المستحسن مقتضيًا هذا الترك أكثر تحقيقًـا للمصـلحة، ويقُـرِّر أن
ـــه إلى أبي حنيفـــة مـــن نقـــد في العمـــل بـــه؛  لأن فيـــه تـــرك العمـــل بقيـــاس "يكمـــن كـــل مـــا وُجِّ

ـذا متبادر إلى الذهن لاعتبار يراه الفقيه ملائمً  ا لذلك، ومما لا شك فيه أن الاستحسـان 
المفهوم يعطي الفقيه مجالاً واسـعًا لإعمـال تقـديره الـذاتي في الأمـور والاعتبـارات التشـريعية، 
بحيــث يــؤدي بــه ذلــك إلى رفــض العمــل بــبعض الأقيســة لاعتبــار خــاص انقــدح في ذهنــه، 

مع شرحه التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه صدر الشريعة، : نظر، ويُ 252-251السابق، صالمرجع 17
، 1المكتبة العصرية، ط: صيدا، بيروت(نجيب الماجدي وحسين الماجد، تعليقالتلويح للتفتازاني

.184- 183، ص2، ج)م2005/هـ1426
، 2مكتبة البلد الأمين، ط: القاهرة(الإسلامي في القرن الثاني الهجريمناهج التشريع بلتاجي، محمد، 18

.323، 320-319، ص1، ج)هـ1420
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19".لى الذهنبينما تكون الأقيسة المتروكة هي الأكثر ظهوراً وتبادراً إ

وهذا المفهوم هـو الـذي يتفـق مـع تعريـف المتقـدِّمِين للاستحسـان؛ أنـه دليـل ينقـدح في 
ــر حملــة الشــافعي العنيفــة علــى العمــل  تهــد يعســر عليــه التعبــير عنــه، وهــذا مــا يفُسِّ نفــس ا
ذا المفهوم واعتباره تشريعًا؛ لأن ما ينقدح في ذهـن الفقيـه مـن اعتبـارات لا  بالاستحسان 
ينضــبط بحــدود موضــوعية خارجيــة متفــق عليهــا، والشــافعي بنزعتــه إلى التقنــين والتقعيــد لم 
يكن ليقبل إحالة شيء من الأمـور التشـريعية إلى التقـدير الـذاتي لكـل فقيـه، وهـو مـا رأينـاه 
في اخــتلاف بعــض آراء أبي حنيفــة مــع آراء كبــار أصــحابه، فقــد كــان العمــل بالاستحســان 

في ذلــك الاخــتلاف؛ لأن لكــل مــنهم تقــديره الــذاتي في كثــير مــن الأمــور ــذا المفهــوم ســببًا 
التشــريعية، فكــان بعضــهم يراعــي مــن الاعتبــارات والأقيســة مــا يرفضــه الآخــر الــذي يراعــي 
م دائمًــا، فــلا  اعتبــارات وأقيســة أخــرى في المســألة نفســها؛ لــذا لم تتوحــد آراؤهــم وتقــديرا

20.الاستحسانعجب أن يرفض الشافعي هذا المفهوم من 

ـــار في بحثـــه . أمـــا د ـــة لمفهـــوم الاستحســـان في "نعمـــان جغـــيم فقـــد أث دراســـة تحليلي
حــــول تحقيــــق مفهــــوم إشــــكالية 21"المــــذهب الحنفــــي بــــين مــــرحلتي التأســــيس والتــــدوين

هـل كـان : الاستحسان عند أبي حنيفة؛ حاول من خلالهـا أن يجيـب عـن سـؤال مفـاده
ر عليـه أتبـاع مذهبـه أم أنـه كـان يسـتعمله بمعـنى يستعمل هذا اللفظ بالمعنى الذي اسـتق

آخــر؟ ثم يقــرر أن مفهومــه في اســـتعمال أبي حنيفــة يختلــف إلى حـــدٍّ كبــير عــن المفهـــوم 
الــذي أعطــاه إيــاه المتــأخرون مــن أئمــة المــذهب بجعلــه أصــلاً مــن أصــول الاســتنباط، ممــا 

ه رغــــم عــــدم وجــــود حقيقــــة ظــــاهرة لــــ–علــــى حــــد تعبــــيره–نــــتج عنــــه خلــــط منهجــــي 
م في بيان حقيقته .عندهم، بدليل اضطراب عبارا

.323،321، ص1، جالسابقالمرجع 19
.324-323ص،1ج،المرجع السابق20
على في بين مرحلتي التأسيس والتدوين، دراسة تحليلية لمفهوم الاستحسان في المذهب الحننعمان جغيم، 21

.http://:www.feqhweb.com/vb/t13716.html:الرابط



ـــ140 عون التجديد ر و ادي ا العدد والعشرون ادي ا م2017/ ھ1438- المجلد

إلى أنــه لم يــرد عــن أبي حنيفــة –كمــا يــرى الباحــث –ويعــود ســبب هــذا الاضــطراب 
ـــه بالاستحســـان، ولا ضـــوابطه، ولا مفهـــوم  ولا أصـــحابه تصـــريح بمفهـــوم مـــا كـــان يعـــبر عن

مــن كتـــاب ) نالاستحســا(القيــاس الــذي كــان يُســـتخدم في مقابلــه، وحــتى الجــزء المعنـــون بـــ
لصـــاحبه محمـــد بـــن الحســـن لـــيس فيـــه أي حـــديث عـــن مفهـــوم الاستحســـان ولا ) الأصـــل(

إن المقصـود بكتـاب ) قواعـد الفقـه(القياس المقابل له؛ لذا قال عنه الشيخ البركتي في كتابه 
!الاستحسان استخراج المسائل الحسان، وليس ما اصطلح عليه المتأخرون

ايـــة المطـــاف يقـــرر الباحـــث ) الاستحســـان(أن أبـــا حنيفـــة كـــان يســـتعمل لفظـــة وفي 
بمعناهــــا اللغــــوي المعتــــاد مــــن دون أن يقصــــد إعطاءهــــا مــــدلولاً اصــــطلاحيا محــــددًا، فكــــان 

).الراجح(أو ) الأَوْلى(يستعملها بمعنى 
جغيم في بحثه المشار إليه آنفًا، وإن كنت لا أتفـق معـه فيمـا . هذا خلاصة ما أورده د

ــــه؛ إذ لــــو   ــــار تلــــك انتهــــى إلي كــــان هــــذا هــــو مفهــــوم الاستحســــان عنــــد أبي حنيفــــة لمــــا أث
.الإشكالية عند المعارضين له، ولما قال فيه الإمام الشافعي ما قال

بــأن ) الفصــول في الأصــول(ومــن قبــل هــؤلاء جميعًــا أثبــت الإمــام الجصــاص في كتابــه 
يحــدد أيهمــا لفــظ الاستحســان عنــد الحنفيــة لــه معنيــان، وذكــر هــذين المعنيــين مــن دون أن 

:المتقدم وأيهما المتأخر
اســتعمال الاجتهـــاد وغلبـــة الـــرأي في إثبـــات المقـــادير الموكولـــة إلى اجتهـــادهم أحـــدهما

وآرائهــــم، نحــــو تقــــدير متعــــة المطلقــــات ونفقــــة الزوجــــات ونظائرهــــا، ولــــيس في هــــذا المعــــنى 
.خلاف بين الفقهاء

قريــــــب مــــــن تعريــــــف تــــــرك القيـــــاس إلى مــــــا هــــــو أولى منــــــه، وهــــــذا التعريــــــف والآخــــــر
الاستحســان عنــد المتــأخرين مــن الحنفيــة كمــا ســبق إيضــاحه، وهــو أنــه دليــل يقابــل القيــاس 

.الظاهر المتبادر إلى الأفهام
:ويذكر الجصاص لهذا التعريف وجهين
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أن يكون فرعٌ يتجاذبه أصلان يأخـذ الشـبه مـن كـل واحـد منهمـا، فيجـب إلحاقـه أحدهما
.توجبهبأحدهما من دون الآخر لدلالةٍ 

22. تخصيص الحكم مع وجود العلةوالآخر

عددًا من الأمثلة والمسائل الفقهية الموضحة التي يبـين فيهـا وجـه الاستحسـان ساقثم 
.عند الحنفية، محللاً لها ومبينًا جوانب الشاهد منها

ونســـتخلص مـــن عـــرض هـــذه الأقـــوال والآراء أن الاستحســـان عنـــد الحنفيـــة لـــه معـــان 
عند المتقدمين منهم يختلف عنه عند المتأخرين، فهل لهـذا الاخـتلاف أثـره عدة، وأن معناه

في موقف الشافعي من الاستحسان أو موقف أئمة الشافعية من بعده؟

) ()(
أنكـــره بعضـــهم  العلمـــاء بالاستحســـان، وعـــدُّوه دلـــيلاً مـــن أدلـــة الأحكـــام، و مـــنأخـــذ كثـــير 

مـــن : "وقـــال أيضًـــا23،"وإنمـــا الاستحســـان تلـــذُّذ: "كالشـــافعي، حـــتى قـــال فيمـــا يـُــؤثر عنـــه
أن ينصـب مـن جهـة نفسـه شـرعًا غـير : "ومعناه كما قال الروياني24،"استحسن فقد شرَّع

25".شرع المصطفى

مــا  ولكــن مــا الاستحســان الــذي ردَّه الشــافعي وأنكــره؟ لمعرفــة ذلــك يلزمنــا الرجــوع إلى
كَتَبَــهُ هــو نفســه، وتفحُّــص كلامــه؛ لنــتمكن مــن الوصــول إلى جــواب شــافٍ لهــذا الســؤال؛ 

، واستعرضــت طائفــة مـــن أقوالــه، وقمـــت )الرســـالة(و) الأم(لــذا يممــت وجهـــي نحــو كتابيــه 

إشراف وزارة الأوقاف والشؤون : الكويت(، دراسة وتحقيق عجيل جاسم النشمي الفصول في الأصول، الجصاص22
.234-233، ص4، ج)م1994/هـ1414، 2الإسلامية، ط

.507ص،)م1979/ هـ1399، 2مكتبة دار التراث، ط: القاهرة(محمد شاكرأحمدتحقيق، الرسالة، الشافعي23
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، : جدة(حمزة بن زهير حافظ تحقيق، المستصفى من علم الأصولالغزالي، 24
الغيث أبو زرعة العراقي، ؛209، ص4ج، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،؛467، ص2، ج)ت.ط، د.د

.812، ص3، ج)م2000/هـ1420، 1الفاروق الحديثة، ط: القاهرة(الهامع شرح جمع الجوامع
.87، ص6، جالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، 25
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.بتحليلها، واستخلاص نتائجها
ات ؛ اســتوقفتني هــذه العبــار )إبطــال الاستحســان(وفي أثنــاء مطــالعتي كتــاب ) الأم(في 
:للشافعي
لا يجـــوز لمـــن اســـتأهل أن يكـــون حاكمًـــا أو مفتيـًــا أن يحكـــم ولا أن يفـــتي إلا مـــن "

جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفـون فيـه، أو 
قيــاس علــى بعــض هــذا، ولا يجــوز لــه أن يحكــم ولا يفــتي بالاستحســان؛ إذ لم يكــن 

26".احد من هذه المعانيالاستحسان واجبًا، ولا في و 

الكتـــاب والســــنة : في هـــذه الفقـــرة يقـــرر الشــــافعي أن أدلـــة الأحكـــام تحُصـــر في أربعــــة هـــي
والإجمــــاع والقيــــاس، ورفــــض أن يكــــون الاستحســــان واحــــدًا منهــــا، فالاجتهــــاد عــــن طريــــق 
الاستحســان مــن غــير الاعتمــاد علــى نــص أو إجمــاع أو قيــاس، اجتهــاد باطــل لا يمــت إلى 

.ونراه في الفقرة التالية يقيم الدليل من القرآن على ذلكالشرع بصلة،
فمــا يــدل علــى ألا يجــوز أن يستحســن إذا لم يــدخل الاستحســان : فــإن قــال قائــل"

أيحَْسَــــبُ  :قــــال االله : في هــــذه المعــــاني مــــع مــــا ذكــــرت في كتابــــك هــــذا؟ قيــــل
ـــرَكَ  بـــالقرآن فيمـــا فلـــم يختلـــف أهـــل العلـــم،)36: القيامـــة(سُـــدًىالإنسَـــانُ أنْ يُـتـْ

علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينُهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر بـه فقـد 
أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى، وقد أعلمـه االله أنـه لم يتركـه سـدى، ورأى 

أقول بما شئت، وادعى ما نزل القرآن بخلافه في هـذا وفي السـنن، فخـالف : أن قال
27".جماعة من روى عنه من العالمينمنهاج النبيين وعوام حكم

في هذه الفقرة يرى الاقتصار على المعـاني الأربعـة الـتي أشـار إليهـا في الفقـرة السـابقة 

، 10، م)م2003/هـ1424، 2دار قتيبة، ط: بيروتدمشق، (حسون أحمد بدر الدين تحقيق، الأم،الشافعي26
.119، ص15ج
.119، ص15، ج10، مالمصدر السابق27



السعدخا خليفة الشاف-لد أنكره الذي ستحسان ية 143ما

مصــادر للأحكــام، وإلا اعتــُبر مخالفًــا منهــاج النبيــين القاضــي بــالوقوف عنــد حــدود الشــرع، 
ة الــتي ســلف ذكرهــا قبــل والقائــل بالاستحســان يجيــز حســب رأيــه معارضــة القــرآن في الآيــ

يجــوز أن يخلــى الإنســان مهمــلاً فــلا يــؤمر ولا ينُهــى، فيلجــأ في بعــض : قليــل، فكأنــه يقــول
.القضايا إلى الأخذ بالاستحسان لأنه لم يجد نصا ولا إجماعًا ولا قياسًا

: وجاءتــه امــرأة أوس بــن الصــامت تشــكو إليــه أوسًــا فلــم يجُبهــا حــتى أنــزل االله "
 َـــع ـــوْلَ الـــتي تجَُادِلــُـكَ قــَـدْ سمَِ ـــهُ قَـ ادلـــة(زَوْجِهَـــافِـــياللَ ، وجـــاءه العجْـــلاني )1: ا

لم يَـنْزلِْ فِيكُما، وانتظر الوحي، فلما نـزل دعاهمـا فلاعـن بينهمـا  : يقذف امرأته قال
."28كما أمره االله 

مــا كـان يفُـتي باستحســانه وهـو الــذي لا ينطـق عــن يبُـينِّ الشـافعي هنــا أن النـبي 
، فامتناعـه عنـه لهوى، بل كان ينتظر الوحي، ولو جاز الاستحسان من أحد لجـاز منـه ا

.يوجب علينا أن نمتنع عنه كذلك، ولنا في رسول االله أسوة حسنة
، فلـم يقبـل عـن االله ولا ومَنْ قال استحسن لا عن أمـر االله ولا عـن أمـر رسـوله "

بحكـم رسـوله، وكـان الخطـأ في عن رسوله مـا قـال، ولم يطلـب مـا قـال بحكـم االله ولا 
أقـول وأعمـل بمـا لم أومـر بـه ولم أنـه عنـه، وقـد : قول من قال هذا بينًا، بأنه قـد قـال

29."مضى االله بخلاف ما قال فلم يترك أحدًا إلا متعبدًا

مقصوده من هذه الفقرة أن من حكـم أو أفـتى بخـبر لازم عـن االله أو عـن رسـوله أو قيـاس 
ما كلف به، فكان في الـنص مؤديـًا مـا أمـر بـه نصـا، وفي القيـاس مؤديـًا مـا أمـر بـه عليه، فقد أدى

كمــــا في خــــبر –أمــــرهم اجتهــــادًا، وكــــان مطيعًــــا الله في الأمــــرين، ثم لرســــوله، فــــإن رســــول االله 
.بطاعة االله ثم رسوله ثم الاجتهاد المبني على الكتاب والسنة–30معاذ

.120، ص15، ج10، مالمصدر السابق28
.125، ص15، ج10، مالأم،الشافعي29
أقضي : ؟ قال))كيف تقضي إذا عرض لك قضاء: ((له عندما بعثه إلى اليمنخبر معاذ مشهور وهو قوله 30

تجد في سنة رسول االله ولا فإن لم : ((، قالفبسنة رسول االله : ؟ قال))فإن لم تجد في كتاب االله: ((بكتاب االله، قال
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لا خــبر لازم ولا قيــاس عليــه، كــان محجوجًــا بــأن ومــن اســتجاز أن يحكــم أو يفــتي بــ"
أفعــل مــا هويــت وإن لم أومــر بــه، مخــالف معــنى الكتــاب والســنة، فكــان : معــنى قولــه

31".محجوجًا على لسانه، ومعنى مالم أعلم فيه مخالفًا

فهـــــــو يـــــــرى في هـــــــذه الفقـــــــرة أن القـــــــول بغـــــــير خـــــــبر ولا قيـــــــاس غـــــــير جـــــــائز، وأن 
.كما سيأتي) الرسالة(ى، وهذا ما أكده في كتابه الاستحسان تلذُّذ وهو 

وإن زعمـــتم أن واســـعًا لكـــم تـــرك القيـــاس والقـــول بمـــا ســـنح في أوهـــامكم وحضـــر "
حججــتم بمــا وصــفنا مــن القــرآن ثم الســنة ومــا 32أذهــانكم واستحســنته مســامعكم،

33".يدل عليه الإجماع من أن ليس لأحد أن يقول إلا بعلم

القـرآن والسـنة : ق أن قـرره مـن انحصـار أدلـة الأحكـام في مصـادرهافيؤكد هنا مـا سـب
والإجمــاع والقيــاس، وأن مــن دلَّــه القيــاس علــى حُكــم ولكنــه استحســن غــيره لم يحــل لــه أن 

.يقبل استحسانه؛ لأن القول بالاستحسان قول بغير علم
: قولــهوقــد قــوَّى الشــافعي كلامــه بضــروب مــن الأمثلــة المؤكــدة صــحة رأيــه، فمــن ذلــك

إذا قســت هــذا بغــيره ممــا يبــاع وقومتــه علــى مــا مضــى، : أن مــن جــاء يعــرف ســوق يومــه، فقــال"

الحمد الله الذي وفق رسولَ رسول : ((صدره وقالأجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول االله : ؟ قال))في كتاب االله
،كتاب )م1998/هـ1419، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(سنن الأبو داود، : ينُظر)). رضي رسول اهللاالله لما يُ 

، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(سنن المذي، التر ؛ 3592، برقم 553-552الأقضية، ص
هذا حديث لا ": ، وقال1331، برقم 410-409، ص،كتاب الأحكام عن رسول االله )م2002/هـ1422

لحديث شواهد موقوفة عن عمر وابن مسعود وزيد بن ، لكن ل"، وليس إسناده عندي بمتصلنعرفه إلا من هذا الوجه
، ط.ددار المعرفة، : بيروت(السنن الكبرىالبيهقي، : نظر؛ يُ ثابت وابن عباس، وقد أخرجها البيهقي

.115-114، ص10،كتاب آداب القاضي، ج)م1992/هـ1413
.126-125، ص15، ج10،  مالأمالشافعي، 31
ترك القياس المتبادر أي-بلتاجي.حنيفة من الاستحسان كما أثبت دكان يقصده أبوقارن بين كلامه هنا وما32

. تجد الشبه بينهما كبيراً-المسألة لاعتبار عقلي يراه المستحسن مقتضيًا لهذا التركإلى الذهن في
.127، ص15، ج10، مالأم،الشافعي33
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وكـــان عيبـــه دلـــني القيـــاس علـــى كـــذا، ولكـــني استحســـن غـــيره، لم يحـــلَّ لـــه أن يقُبـــل استحســـانه 
صــداق مثــل فلانــة : وأن مــن قــال34وحــرم عليــه إلا أن يحكــم بمــا يقــال إنــه قيمــة مثلــه في يومــه،

ر، ولكــني استحســن أن يزيــدها درهمــًا أو ينقصــها، لم يحــل لــه، ولــيس ذلــك لــه، وعلــى مئــة دينــا
وأن مـن قـال استحسـن، فـلا بـد أن يـزعم أن جـائزاً لغـيره أن يستحسـن 35الزوج صداق مثلهـا،

خلافه، فيقول كل حاكم في بلد ومُفتٍ بمـا يستحسـن، فيقـال في الشـيء الواحـد بضـروب مـن 
ا جــائزاً عنــدهم فقــد حكمــوا حيــث شــاؤوا، وإن كــان ضــيقًا فــلا الحكــم والفتيــا، فــإن كــان هــذ

ـــه، ـــه دلائـــل 36يجـــوز أن يـــدخلوا في ـــه علي ـــالظن وإن كانـــت ل ـــه لا يجـــوز للحـــاكم أن يحكـــم ب وأن
قريبـــة، فـــلا يحكـــم إلا مـــن حيـــث أمـــره االله بالبينـــة تقـــوم علـــى المـــدعى عليـــه أو إقـــرار منـــه بـــالأمر 

االله ورســــوله بطاعتــــه، والحــــق فيمــــا أمــــر االله ورســــوله البــــين، وأن الطاعــــة لا تكــــون إلا لمــــن أمــــر
37".باتباعه ودل االله ورسوله عليه نصا أو استنباطاً بدلائل

فهذه الأمثلة وغيرها تؤكد ما ذهب إليه الشافعي مـن القـول بـبطلان الاستحسـان، 
ذ بـه وأن الشريعة نصٌّ وحملٌ على نصٍّ بالقياس، أما الاستحسان فخارج عنهما، فمـن أخـ

ترك أمراً مـن أمـور النـاس مـن غـير حُكـم، وذلـك ينـاقض القـرآن، وأن فقد زعم أن االله 
.من ترك القياس ولجأ إلى الاستحسان فلا طاعة له على أحد

يمضي الشافعي قُدُمًا في إنكاره الاستحسان، والتأكيـد علـى انحصـار ) الرسالة(وفي 
، ولن سُـــق عـــددًا مـــن عباراتـــه الـــتي أوردهـــا في طلـــب الحـــق مـــن الـــنص أو القيـــاس علـــى نـــصٍّ

:مواضع منثورة؛ لنتعرف من خلالها على ماهية الاستحسان الذي أنكره
هذا كما قلتَ، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبـدًا إلا : قال"

ا إليها، أو تشـبيهٍ علـى عـينٍ قائمـة، وهـ ذا يبـين أن على عَينٍْ قائمة تطُلبُ بدلالة يقُصدُ 
حرامًــــا علــــى أحــــد أن يقــــول بالاستحســــان، إذا خــــالف الاستحســــان الخــــبرَ، والخــــبر مــــن 

.127، ص15، ج10، مالأم،الشافعي34
.128-127، ص15، ج10مالمصدر السابق،35
.128، ص15، ج10، مالمصدر السابق36
.128، ص15، ج10، مالمصدر السابق37
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تهــدُ ليصــيبَه، كمــا البيــتُ يتأخــاهُ مَــن غــاب عنــه  ــأَخى معناهــا ا الكتــاب والســنة عــينٌ يَـتَ
ليصيبَه، أو قَصَدَه بالقياس، وأن ليس لأحـد أن يقـول إلا مـن جهـة الاجتهـاد، والاجتهـاد 

استحســـنُ بغــير قيـــاس؟ : تَ مِـــنْ طلَـَـبِ الحــق، فهـــل تجيــزُ أنـــتَ أن يقــول الرجــلمــا وَصَــفْ 
لا يجـــوز هــــذا عنـــدي واالله أعلـــم لأحــــد، وإنمـــا كـــان لأهــــل العلـــم أن يقولــــوا دون : فقلـــتُ 

38".غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبرُ بالقياس على الخبر

دهم أن يقيسوا بـأن يقولـوا فيمـا لـيس فيـه نـصٌّ بالقيـاس يريد أن أهل العلم لهم وح
علــى الــنص، وبــذا يكونــون مُتَّبعــين الخــبر؛ إذ أخــذوا بمــا اســتنبطوه منــه، فالأســاس عنــده أن 
ترك القياس على أمر منصوص عليـه في الكتـاب والسـنة كتركهمـا، فـلا فـرق عنـده بـين مـن 

.يترك النص ومن يترك القياس على النص
طيــل القيــاس جــاز لأهــل العقــول مــن غــير أهــل العلــم أن يقولــوا فيمــا ولــو جــاز تع"

39".ليس فيه خبرٌ بما يحَْضُرهم من الاستحسان

يريــد أن الاستحســـان لـــو كـــان مقبـــولاً مـــن علمـــاء الشـــريعة لجـــاز لغـــيرهم ممـــن لـــيس 
نــد عنــدهم علــم بالكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس؛ لأن أساســه العقــل، والعقــل متــوافر ع

هـؤلاء وهـؤلاء، ومــن أجـاز لــه علمـه بأصــول الشـريعة تـرك القيــاس عليهـا جــاز لغـير العلمــاء 
ا .بالأصول القول معهم، وحينها يستوي العالم بالشريعة والجاهل 

إن القول بغـير خـبرٍ ولا قيـاسٍ لغـيرُ جـائز، بمـا ذكـرتُ مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله، "
ســنة فيــدُلانِ علــى ذلــك، لأنــه إذا أمََــرَ النــبي أمــا الكتــاب وال: ولا في القيــاس، فقــال

بالاجتهــــاد، فالاجتهــــاد أبــــدًا لا يكــــون إلا علــــى طلــــبِ شــــيء، وطلــــبُ الشــــيء لا 
40".يكون إلا بدلائلَ، والدلائلُ هي القياس

فهو يحصر الاجتهاد في القياس؛ لأن أساسه التشابه في الأوصـاف بـين أمـر قـد نـُصَّ علـى 

.1456، برقم 504-503، صالرسالةالشافعي، 38
، ويقُارن كلامه هذا والمعنى الثاني للاستحسان الذي قال به 1458، برقم 504- 503، صالرسالةالشافعي، 39

.اتجد الشبه بينهما كبيرً - أنه دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الإفهام - البوطي . المتأخرون من الحنفية كما يرى د
.1460- 1459، برقم 504-503، صالمصدر السابق40
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لـــــى حُكمـــــه، فكـــــان ثمـــــة ضـــــابط يمكـــــن الاحتكـــــام إليـــــه، أمـــــا حُكمـــــه، وأمـــــر لم يــُـــنصَّ ع
.الاستحسان فلا شيء فيه من ذلك، فلا يصلح طريقًا شرعيا لإثبات الأحكام

أقـِمْ عبـدًا ولا : ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجـلٌ لرجـلٍ عبـدًا لم يقولـوا لرجـل"
بمــا : ليُقـيمَ بمعنـَيـَــينِْ إلا وهـو خــابرٌ بالســوق، –قــَدرْ ثمـن العبــد أو الأمــة : أي–أمَـة 

يخُبرُ كَم ثمَنَُ مثلِه في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يَـعْتَبرَِ عليه بغـيره، فيقيسَـه عليـه، 
أقَـِمْ؛ إلا وهـو خـابر، ولا يجـوز أن يقـال لفقيـهٍ عـدلٍ غـيرِ : ولا يقال لصـاحب سـلعة

ــيَمِ الرقيــق ــمْ هــذا العبــدَ ولا هــذه الأمَــة ولا إجــا: عــالمٍ بقِِ رةَ هــذا العامــل؛ لأنــه إذا أقَِ
41".أقامه على غير مثالٍ بدِلالةٍ على قيمته كان متعسفًا

ذا المثال بيان أن طلب الخبرة لا يكون إلا بـدلائل، والـدلائل هـي القيـاس،  قصد 
فضرب مثالاً يتعلق بتقـدير ثمـن العبـد أو الأمَـة أو إجـارة العامـل، وأن الـذي يتـولى ذلـك لا 

أن يكون خابراً بالسوق فيخبر بثمن مثله في يومه فيقـيس عليـه، ولا يجـوز أن يقـال بدَُّ من 
لغــير عــالم بقــيم الرقيــق قــدر ثمــن هــذا العبــد ولا هــذه الأمَــة، لأنــه إذا قــدره علــى غــير مثــال 

.بدلالة على قيمته كان متعسفًا
علــى المقَُــامِ لــه فــإذا كــان هــذا هكــذا فيمــا تقَِــل قِيمتُــه مــن المــال وَيَـيْسُــرُ الخطــأ فيــه "

ــــــــه أولى أن لا يقــــــــالَ فيهمــــــــا بالتعســــــــف  ــــــــه، كــــــــان حــــــــلالُ االله وحرامُ والمقــــــــام علي
أي في القيـــــــــاس –والاستحســـــــــان، وإنمـــــــــا الاستحســـــــــان تلـــــــــذذٌ، ولا يقـــــــــول فيـــــــــه 

42".إلا عالمٌ بالأخبار، عاقلٌ للتشبيه عليها–والاستدلال 

هــة العلــم، وجهــةُ العلــم وإذا كــان هــذا هكــذا علــى العــالمِِ أن لا يقــول إلا مــن ج"- 
الخبرُ اللازمُ بالقياس بالدلائل على الصواب، حتى يكـون صـاحب العلـم أبـدًا مُتبِعًـا 
ــــا قَصْــــدَهُ  ــــانِ، وطالبً ــــتِ بالعِي ــــعَ البي ــــاس، كمــــا يكــــون متب ــــبَ الخــــبرِ بالقي خــــبراً وطال

.1462- 1461، برقم 507-505، صالمصدر السابق41
.1465-1463، برقم 507، صالرسالةالشافعي، 42
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ن الإثم بالاستدلال بالأعلامِ مجتهدًا، ولو قال بلا خبرٍ لازمٍ ولا قيـاسٍ كـان أقـرَبَ مِـ
مــن الــذي قــال وهــو غــيرُ عــالمٍ، وكــان القــول لغــير أهــل العلــم جــائزاً، ولم يجعــل االله 
لأحــد بعـــد رســـول االله أن يقــول إلا مـــن جهـــة علــمٍ مضـــى قبلــَـه، وجهــةُ العلـــمِ بَـعْـــدُ 

43".الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والآثارُ، وما وصفتُ من القياس عليها

ا فهو في الفقرات السابقة ومن خلا كتولية الوجوه شطر –ل الأمثلة التي ضر
المســجد الحــرام والحكــم في الصــيد بــأقرب الأشــياء منــه شــبهًا مــن الــنعم وقيمــة المثــل في 

يريـد أن يؤيـد كلامـه واتجاهـه بشـواهد مـن الحـس؛ ليصـل إلى –البيع وفي صـداق المثـل 
الدلائل عليـه لا إبطال الاستحسان، وأن يؤكد أن تأدية ما كلفوا به إنما يكون بطلب

م، ولا خطـر علـى أوهـامهم مـن غـير دلالـة جعلهـا  بما استحسنوا، ولا بما سنح في قلو
لهـــم؛ لأنـــه قضـــى ألا يـــتركهم ســـدى، كمـــا دلَّ إلى اعتمـــاد القيـــاس، وحظـــر أن االله 

يعمل بخلافه من الاستحسان؛ لأن من طلب أمرًا الله بالدلالة عليه فإنما طلبه بالسبيل 
أستحسـن؛ لم يقبـل عـن االله ولا عـن رسـوله مـا قـال، ولم : عليـه، ومـن قـالالتي فرضت 

يطلــب مــا قــال بحكــم االله ولا بحكــم رســوله، فكأنــه قــال وعمــل بمــا لم يــؤمر بــه ولم ينــه 
ــى عنــه،  فهــو يــرى أن الاستحســان علــى أي  عنـه، ومــن غــير مثــال علــى مــا أمــر بــه و

تهـد يكـون قـد أخـذ فيـه بمـ ا يستحسـن، لا بمـا أعطـاه الــدليل حـال لـيس دلـيلاً؛ لأن ا
بنصــه أو بدلالتــه؛ لــذا أطــال في رســالته ذكــر الأمثلــة والمســائل؛ ليؤكــد مــن خلالهــا أن 

أي –علـــى العـــالم ألا يقـــول إلا مـــن جهـــة العلـــم، وجهـــة العلـــم الخـــبر الـــلازم بالقيـــاس 
حـتى يكـون صـاحب –الذي يقاس عليه ما لم يشمله النص مما شاركه في علة الحكم 

اـ لقولــه مــن غــير خــبر لازم ولا ال ــا الخــبر، ثم بالقيــاس عليــه، وإلا كــان آثمـً علــم أبــدًا مُتَّبعً
قياس عليه، ولكان أقرب إلى الإثم من الذي قال وهو غير عالم، بل لكـان جـائزًا لغـير 

.أهل العلم أن يقولوا في دين االله 

.1468- 1466، برقم 508-507، صالمصدر السابق43
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كـــل إمـــام وتلامذتـــه وشـــيوخ مذهبـــه أعـــرف النـــاس بأصـــوله وأضـــبطهم لهـــا، وهـــم أصـــحاب
الذين سـبروا مذهبـه ونظـروا وبوَّبـوا وتعرَّضـوا للكـلام علـى مسـائله، وكَفَـوا مـن بعـدهم النظـر 
في ذلـــك كلـــه، فلـــزم الرجـــوع إلى كُتــُـب الشـــافعية والأصـــوليين مـــنهم بخاصـــة؛ للتعـــرف علـــى 

.مامهمماهية الاستحسان الذي أنكره إ
ولكــن 44باتفــاق الشــافعية علــى إنكــار الاستحســان،) المحصــول(وقـد صــرَّح الــرازي في 

مــا هــو الاستحســان الــذي أنكــروه؟ هــذا مــا يتطلــب منــا الوقــوف عنــده، ومحاولــة التنقيــب 
.عنه لمعرفة حقيقته

؟)الاستحسان(هل محل النزاع لفظُ 
لـــوروده في القـــرآن والســـنة وألفـــاظ يـــرى الشـــافعية أنـــه لا يجـــوز أن يكـــون الخـــلاف في اللفـــظ؛

، )145: الأعـــراف(وَأمُْـــرْ قَـوْمَـــكَ يأَْخُـــذُوا بأِحْسَـــنِهَا :الشـــافعي نفســـه، أمـــا القـــرآن فقولـــه 
فمــا رأى المســلمون ... «: وأمــا الســنة فحديثــه ، )18: الزمــر(فَـيتَبَِعُــونَ أحَْسَــنَهُ  :وقولــه 

أستحســن أن : "لفــاظ الشــافعي فلأنــه قــال في بــاب المتعــةوأمــا أ46،»حَسَــناً فهــو عنــد االله حَسَــنٌ 
، "وأستحســن أن يثبــت للشــفيع الشــفعة إلى ثلاثــة أيــام: "، وفي بــاب الشــفعة"تكــون ثلاثــين درهمــًا

أستحســن : "؛ أي مــن نجــوم المكاتبــة، وفي القطــع"أستحســن أن يــترك عليــه شــيء: "وفي المكاتــِب
، وأجــابوا عنــه بأنــه لــيس مــن الاستحســان إلخ... 47،"قطــع يــد الســارق اليســرى بــدل اليمــنى

، 2سسة الرسالة، طمؤ : بيروت(طه جابر العلواني تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه، الرازي، : نظريُ 44
.126، ص6، ج)م1992/هـ1412

دار السلام، : الرياض( ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه مجموعة من علماء الحديث مسندال، أحمد بن حنبل46
المقاصد الحسنة في بيان كثير من السخاوي، ؛ 3600، رقم الحديث271، ص)م2013/ هـ1434، 1ط

، 2مكتبة الخانجي، ط: القاهرة(عبداالله محمد الصديق يق، تحقالألسنةالأحاديث المشتهرة على
. 959، برقم 367، ص)م1991/هـ1412

الرازي، ؛191، ص3، ج)ت.ط، د.ددار الكتب العلمية، : بيروت(الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي، :ينُظر47
؛157، ص4، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ؛127، ص6، جفي علم أصول الفقهالمحصول
.98-95، ص6، جفي أصول الفقهالبحر المحيطالزركشي، 
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الذي أنكره الشافعي، ولم يقل ذلك إلا بدليل يـدل عليـه، وهـو استحسـان حجـة؛ أي إنـه 
حَسَــنٌ لأن كــل مــا ثبتــت حجيتــه كــان حســنًا، والــدليل إلى أن الاستحســان الــذي قــال بــه 

درهمـًـا، بــل الشــافعي لا يزيــد علــى لفظــه أن أحــدًا مــن الأصــحاب لم يقــدر المتعــة بثلاثــين
، ومــــنهم مــــن لم مــــنهم مــــن استحســــن هــــذا القــــدر باعتبــــاره مــــذهبًا لــــبعض الصــــحابة 

.يستحسن ذلك
ولم يقـــل الشـــافعي ولا أحـــد مـــن أصـــحابه إن دليـــل ذلـــك الاستحســـان أو إن مســـتنده 

ذا أن الخلاف ليس في اللفظ48الاستحسان . ، فثبت 

ما يميل إليه الإنسان ويهـواه مـن هل محل النزاع الاستحسان الذي يطلق على 
الصور والمعاني؟

تهـد في شـرع  ينفي الإمام الآمـدي أن يكـون ذلـك؛ لاتفـاق الأمـة علـى امتنـاع حكـم ا
تهــد والعــامي، االله  بشــهواته وهــواه مــن غــير دليــل شــرعي، وأنــه لا فــرق في ذلــك بــين ا

وهـو أن الحـق لا 49راء ذلـك،فيمـا و –أو محز الخلاف على حد تعبـيره –وإنما محل النزاع 
يكــــون معلومًــــا إلا عــــن االله نصــــا أو دلالــــةً، ولــــيس الاستحســــان واحــــدًا منهمــــا، فحقيقــــة 
الاستحسان الذي أنكره الشافعية مطابقة حقيقته عند الشافعي، وهـو أن الأدلـة منحصـرة 

:عندهم في النص والإجماع والقياس، والدليل على ذلك ما يأتي من كلامهم
، بأنه مـن "من استحسن فقد شرَّع: "قول الشافعي) هـ794ت (ركشي يصف الز - 

محاســن كلامــه، وينقــل عــن بعــض الشــافعية أن معنــاه أن ينصــب مــن جهــة نفســه 
، ولو جاز الاستحسان بالرأي علـى خـلاف الـدليل شرعًا غير شرع المصطفى 

لكــان هــذا بعــث شــريعة أخــرى علــى خــلاف مــا أمــر االله، والــدليل عليــه أن أكثــر 

، 3، جفي شرح المنهاجالإبهاجالسبكي، ؛ 95، ص6، جفي أصول الفقهالبحر المحيطالزركشي، : ينُظر48
.813، ص3، جشرح جمع الجوامعالغيث الهامعأبو زرعة العراقي، ؛192ص
.157، ص4، جفي أصول الأحكامالإحكامالآمدي، 49
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الشريعة مبني على خـلاف العـادات وعلـى أن النفـوس لا تميـل إليهـا، وحينئـذ فـلا 
50.يجوز استحسان ما في العادات على خلاف الدليل

أن القيـــاس إذا كـــان قائمًـــا في ســـائر الصـــور، ثم ) هــــ606ت (يـــرى الفخـــر الـــرازي - 
تــُـرك العمـــل بـــه في صـــورة الاستحســـان، وبقـــي معمـــولاً بـــه في غـــير تلـــك الصـــورة، 

هذا هو القول بتخصـيص العلـة، وهـو عنـد الشـافعي وأصـحابه باطـل، فظهـر أن ف
51.القول بالاستحسان باطل

تفـــويض ) الاستحســـان(أن ظـــاهر لفظـــة ) هــــ771ت (يـــرى تـــاج الـــدين الســـبكي - 
ومَا اخْتـَلَفْتُم فِيْـهِ مِـنْ شَـيْءٍ  :الأحكام إلى عقول ذوي الآراء، ومخالف قوله 

52.)10: الشورى(فَحُكْمُهُ إلى االلهِ 

الكتــاب، : أن أصــول الشــريعة) هـــ478ت (يــرى إمــام الحــرمين أبــو المعــالي الجــويني - 
والســـنة، والإجمـــاع، ثم الأقيســـة الظنيـــة الـــتي انتصـــبت علـــى الأحكـــام بأصـــل مـــن 

53.ثلاثة الأصول مقطوع به

ــــا القــــائلون ) الإحكــــام(في كتابــــه ) هـــــ631ت (عــــرض الآمــــدي -  شُــــبهًا تمســــك 
وناقشــها ورد عليهــا، وممــا ذكــره عــن الاستحســان أنــه إن كــان وهمــًا بالاستحســان

فاسدًا فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلـة الشـرعية 
فاســتبعد 54فـلا نـزاع في جــواز التمسـك بــه أيضًـا، وإن كــان ذلـك في غايــة البعـد،

.87، ص6، جفي أصول الفقهالبحر المحيطالزركشي، 50
في أصول البحر المحيطالزركشي، ؛128-127، ص6، جفي علم أصول الفقهالمحصولالرازي، : ينُظر51

.91-90، ص6، جالفقه
.190، ص3، جفي شرح المنهاجالإبهاجالسبكي، : نظريُ 52
دار الوفاء، ط، : المنصورة(العظيم محمود الديب عبدقيقتح،البرهان في أصول الفقهالجويني، : نظريُ 53

.1176، فقرة 745، ص2، ج)م1992/هـ1412
.159-158، ص4، جفي أصول الأحكامالإحكامالآمدي، : نظريُ 54
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ل خـاص وهـو القيـاس أن يكون دليلاً شرعيا؛ لأن حاصله الرجوع عن حُكـم دليـ
.الذي هو الأصل، إلى مقابله بدليل طارئ عليه وهو الاستحسان

الأدلــة الموهومــة، وذكــر 55)المستصــفى(في كتابــه ) هـــ505ت (عــرض أبــو حامــد الغــزالي - 
الأول الــذي يســبق إلى الفهــم : منهـا الاستحســان، وحصــر معانيــه عنــد الحنفيـة في ثلاثــة

تهـــد بعقلـــه، والثـــا تهـــد لا تســـاعده العبـــارة مــا يستحســـنه ا ني دليــل ينقـــدح في نفـــس ا
عنــه ولا يقــدر علــى إبــرازه وإظهــاره، والثالــث العــدول بحكــم المســألة عــن نظائرهــا بــدليل 
خاص من القـرآن أو مـن السـنة، وخلـص إلى أن المعـنى الأول مـردود لإجمـاع الأمـة علـى 

ــواه مــن غــير نظــر في دلالــة الأد لــة، ويصــف المعــنى الثــاني أن العــالمِ لــيس لــه أن يحكــم 
بأنــه هــوس لأن مــا لا يقــدر علــى التعبــير عنــه لا يــدري أنــه وهــم وخيــال أو تحقيــق، ولا 
بــد مــن ظهــوره ليعتــبر بأدلــة الشــريعة لتصــححه الأدلــة أو تزيفــه، أمــا الحكــم بمــا لا يــدري 
مــا هــو، فمــن أيــن يعلــم جــوازه؟ أبضــرورة العقــل أو نظــره أو بســمع متــواتر أو آحــاد؟ ولا 

افــــــت القــــــول و  جــــــه لــــــدعوى شــــــيء مــــــن ذلــــــك، ثم يــــــورد مثــــــالاً يبــــــين مــــــن خلالــــــه 
بالاستحســــان لأنــــه لا يــــنهض علــــى دليــــل معتــــبر، وإنمــــا علــــى دليــــل ينقــــدح في نفــــس 
تهـــد، وقـــال عـــن المعـــنى الثالـــث بأنـــه ممـــا لا ينُكـــر وإنمـــا يرجـــع الاســـتنكار إلى اللفـــظ  ا

56.ن بين سائر الأدلةوتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً م

ـ516ت (يرى الحسين بن مسعود البغـوي -  انحصـار الاسـتنباط والاجتهـاد ) هـ
دَ ثمَُّ «: في القيــــاس، وأنــــه هــــو المــــراد في حــــديث هَــــ م الحـَـــاكِمُ فَاجْتَـ إذَا حَكَــــ

هُ أجْرٌ  لَ هَدَ ثمَُّ أخْطَأ فَـ هُ أجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَـ لَ فيقول إن 57،»أصَابَ فَـ

.475-474، ص2، جمن علم الأصولالمستصفىالغزالي، 55
استحساناً بالنص ة الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع يريد الغزالي بذلك ما اصطلح عليه الحنفية أحياناً من تسمي56

.لخإ... أو بالإجماع
لكتاب والسنة، ص ، كتاب الاعتصام با)م2003/هـ1424، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(صحيح البخاري 57

، كتاب الأقضية، ص )م2002/هـ1423، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(صحيح مسلم ؛ 7352، برقم 1354
.1716، برقم 761
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ردُّ القضـــية إلى معـــنى الكتـــاب والســـنة مـــن طريـــق القيـــاس، ويـــدل الاجتهـــاد
لم يـرد بـه " أجتهـد رأيـي: "البغوي إلى صحة كلامه بحـديث معـاذ، وأن قولـه

الــرأي الــذي يســنح لــه مــن قبــل نفســه، أو يخطــر ببالــه علــى غــير أصــل مــن  
كتــاب أو ســنة، بــل أراد بــه رد القضــية إلى معــنى الكتــاب والســنة مــن طريــق 

تهد من جمع خمسة أنـواع مـن : "ويؤكد البغوي ما سبق، فيقولالقياس، وا
ــــم ، وأقاويــــل علمــــاء ، وعلــــم ســــنة رســــول االله علــــم كتــــاب االله : العل

الســلف مــن إجمــاعهم واخــتلافهم، وعلــم اللغــة، وعلــم القيــاس، وهــو طريــق 
اسـتنباط الحكـم عــن الكتـاب والسـنة، إذا لم يجــده صـريحًا في نـص كتــاب أو 

58".اعسنة أو إجم

ـم يـرون  فاتضح لنا أن المعنى المشترك الذي يكاد تلتقي عليه آراء الشـافعية أ
الكتاب والسنة والإجماع والقيـاس؛ : ما رآه إمامهم من قبل؛ انحصار الأدلة في أربعة

طِيعُـوا االلهَ  :لذا احتجـوا علـى بطـلان الاستحسـان بقولـه  ـوا أَ نُ ا الـذِينَ آمَ يَهَـ اـ أ يَ
ولِ وَأَطِيعُ  يْءٍ فَــرُدوهُ إِلىَ االلهِ وَالرسُـ ـازَعْتُمْ فيِ شَـ نَ ـإِنْ تَـ كُمْ فَ نْ رِ مِـ وْليِ الأمْـ وا الرسُولَ وَأُ

نُ تـَـأْوِيلاً  رٌ وَأَحْسَــ ــ رِ ذَلـِـكَ خَيـْ وْمِ الآخِــ يَـــ ــونَ بـِـااللهِ وَالْ نُ ، )59: النســاء(إِنْ كُنــتُمْ تُـؤْمِ
لَفْ : فجعل الأحسن ما كان كذلك، وبقوله هُ إِلىَ وَمَا اخْتَـ يهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُـ تُمْ فِ

لأن القيــاس أقــوى منــه، بــدليل 59إلى الاستحســان؛: ، ولم يقــل)10: الشــورى(االلهِ 
جواز تخصيص العموم بالقياس من دون الاستحسان، فمتى أفتى أو حكم بنصٍّ من 
الكتاب أو السنة أو قياس عليهما، فقد أفتى وحكم من حيث أمر، وكان مطيعًا الله

ورســوله، وإن أفــتى وحكــم مــن غــير نــصٍّ مــن كتــاب أو ســنة أو قيــاس صــحيح فهــو 
.محجوج بما ذكُر

، 10، ج)م1983/هـ1403، 2المكتب الإسلامي، ط: بيروت(شعيب الأرناؤوط ، تحقيقشرح السنةالبغوي، 58
.120ص
.94، ص6، جفي أصول الفقهالبحر المحيطالزركشي، : نظريُ 59
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خاتمة
، ومــا كتبـــه الشــافعية بعــده، يـــدل )الرســالة(و) الأم(يؤُخــذ مــن جملـــة مــا كتبــه الشـــافعي في 

علـــى أن حقيقـــة الاستحســـان الـــذي أنكـــره الشـــافعي ليســـت كمـــا تصـــورها بعـــض المـــؤلفين 
تهد بعقله وهـواه فهـذا لا يقـول بـه أحـد، المعاصرين الذي ن زعموا أن مراده ما يستحسنه ا

أيـًـا كــان القصــد منــه؛ أنــه -وهــو تعطيــل للأدلــة الشــرعية، بــل لأنــه يــرى أن الاستحســان 
تهــد ويعســر عليــه التعبـير عنــه، أو أنــه دليــل يقابــل القيــاس الظــاهر  دليـل ينقــدح في ذهــن ا

بـــئ عـــن انتحـــال مـــذهب بحجـــة شـــرعية بخـــلاف القيـــاس، ومـــا لا ين-المتبـــادر إلى الأفهـــام 
ـــــــل  ـــــــدين ســـــــواء استحســـــــنه الإنســـــــان أم لا، ولأن القائ اقتضـــــــته الحجـــــــة الشـــــــرعية هـــــــو ال
ــــنص الــــذي أفادنــــا بحُكــــم االله أو بحُكــــم رســــوله أو  بالاستحســــان يجيــــز لنفســــه معارضــــة ال

كــن مطيعًــا إيــاه القيــاس عليــه، وأن مــن دلَّــه القيــاس علــى حُكــم ولكنــه استحســن غــيره لم ي
 ثم رســوله ؛ لــذا يــرى عــدم جــواز الفتيــا أصــلاً إلا مــن جهــة نــصٍّ مــن الكتــاب، أو

الســـنة، أو مـــا أجمـــع عليـــه أهـــل العلـــم، أو قياسًـــا علـــى نـــصٍّ أو إجمـــاع، ولم يجـــز أن يتقـــدم 
.الاستحسان على القياس بأي حال



AbË DawËd, al-Sunan, (Beirut: DÉr Ibn Hazm, 1st Edition, 1998)

AbË Zuhrah, MuÍammad, TarÊkh al-MadhÉhib al-IslÉmiyyah, (DÉr al-Fikr, 1st Edition,
1986)

AÍmad bin ×anbal, al-Musnad, edited by majmËÑah min ÑulamÉ’ al-Íadith, (Riyadh, DÉr al-
SalÉm, 1st Edition, 2013)

Al-BaghÉwÊ, Sharh al-Sunnah,ed. ShuÑayb al-AranaÒËÏ, (Beirut, al-Maktab al-IslÉmÊ, 2nd

Edition, 1983)

Al-BaqrÊ, al-RaÍbiyyah fÊ ÑIlm al-FarÉ‘id bi SharÍ SabÏ al-MardÊnÊ, (Damascus: DÉr al-
Qalam, 3rd Edition, 1986)

Al-BayhÉqÊ, al-Sunan al-KubrÉ, (Beirut: DÉr al-MaÑrifah, 1992)

Al-BËÏÊ, MuÍammad SaÑÊd RamaÌan, ÖawÉbiÏ al-MaÎlaÍah fÊ al-SharÊÑah al-IslÉmiyyah,
(Damascus: DÉr al-Fikr, 4th Edition, 2005)

Al-GhazÉlÊ, MuÍammad, al-MustaÎfÉ min ÑIlm al-UÎul, ed. ×amzah bin Zuhayr  ×ÉfiÐ,
(Jeddah, Sharikah al-MadÊnah al-Munawwarah li al-ÙibÉÑah wa al-Nashr, no



السعدخا خليفة الشاف-لد أنكره الذي ستحسان ية 155ما

date)

Al-JiÎaÎ, al-FuÎËl fÊ al-UsËl; DirÉsah wa TaÍqÊq ÑAjÊl JÉsÊm al-NashamÊ, (Kuwait: WizÉrah
al-AwqÉf wa al-Su‘Ën al-IslÉmiyyah, 2nd Edition, 1994)

Al-JuwaynÊ, al-BurhÉn fÊ UÎul al-Fiqh, ed. ÑAbd al-ÑAÐÊm MaÍmËd al-DÊb, (Mansoura: DÉr
al-WafÉ’, 1992)

Al-ÑIrÉqÊ, AbË ZarÑah, al-Ghaith al-HÉmiÑ SharÍ al-JawÉmiÑ, (Cairo: al-FÉruq al-×adithah,
1st Edition, 2000)

Al-ÓmadÊ, al-IÍkÉm fÊ UsËl al-AÍkÉm, ed. ÑAbd al-Razzaq ÑAfÊfÊ, (Damascus, Beirut: al-
Maktab al-IslÉmÊ, 2nd Edition, 1981)

Al-QarÌÉwÊ, YËsuf, NaÍwa Fiqh Muyassar MuÑÉÎir, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1st Edition,
1999)

Al-RÉzÊ, al-MaÍÎËl fÊ ÑIlm UÎul al-Fiqh, ed. Taha JÉbir al-ÑAlwÉnÊ, (Beirut, Mu‘assah al-
RisÉlah, 2nd Edition, 1992)

Al-RizqÉ, MuÎtafÉ AÍmad, al-Madkhal al- FiqhÊ al-ÑÓm, (Damascus: DÉr al-Qalam, 3rd

Edition, 1998)

Al-SabakÊ, al-IbhÉj fÊ Sharh al-MinÍÉj, (Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, no date)

Al-SakhÉwÊ, al-MaqÉsid al-×asanah fÊ BayÉn KathÊr min al-AÍÉdÊth al-Mushtahirah Ñala
al-Alsinah, ed. ÑAbd Allah MuÍammad al-ØiddÊq, (Cairo: Maktabah al-KhÉnijÊ,
2nd Edition, 1991)

Al-ShafiÑÊ, al-RisÉlah, ed. AÍmad MuÍammad ShÉkir, (Cairo: Maktabah DÉr al-TurÉth, 2nd

Edition, 1979)

Al-ShafiÑÊ, al-Umm, ed. AÍmad Badr al-DÊn ×asËn, (Damascus, Beirut: DÉr Qutaybah, 2nd

Edition, 2003)

Al-ShÉÏibÊ, al-IÑtiÎÉm, ed. MuÍammad RashÊd RiÌa, (Beirut: DÉr al-MaÑrifah, no date)

Al-ShÉÏibÊ, al-MuwÉfaqÉt fÊ UsËl al-SharÊ‘ah, (Beirut: DÉr al-MaÑrifah, no date)

Al-TirmÊdhÊ, al-Sunan, (Beirut: DÉr Ibn Hazm, 1st Edition, 2002)

Al-ÙËfÊ, al-Bulbul fÊ UÎul al-Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-ImÉm a-ShafiÑÊ, 2nd Edition, 1990
)

Al-ZarkashÊ, al-BaÍr al-MuÍÊÏ fÊ UsËl al-Fiqh, ed. Dr. ÑAbd al-SitÉr AbË Ghuddah, (Cairo:
DÉr al-Øafwah, 2nd Edition, 1992)

BaltÉjÊ, MuÍammad, ManÉhij al-TashrÊÑ al-IslÉmÊ fi al-Qarn al-ThanÊ al-HijrÊ, (Cairo:
Maktabah al-Balad al-AmÊn, 2nd Edition, 1999)

HassÉn, Hussayn HÉmid, al-Madkhal li DirÉsah al-Fiqh al-IslÉmÊ, (Cairo: Maktabah al-
MutanabbÊ, no date)

Ibn al-ÑArabÊ, AÍkÉm al-QurÉn, ed. ÑAlÊ MuÍammad al-BijÉwÊ, (Beirut: DÉr al-MaÑrifah,
DÉr al-JÊl, 1987)

Ibn al-ÑImÉd al-×anbalÊ, ShazarÉt al-Dhahab fÊ AkhbÉr min Dhahab, ed. MaÍmËd wa ÑAbd
al-QÉdir al-AranaÒËÏ, (Damacus: DÉr Ibn KathÊr, 1st Edition, 1988)

IbrÉhÊm Bika, AÍmad, Ñlm UÎul al-Fiqh, (Cairo: DÉr al-AnsÉr, no date)

KhilÉf, ÑAbd al-WahÉb, MaÎÉdir al-TashrÊÑ al-IslÉmÊ fÊmÉ lÉ NaÎÎ fÊhi, (Beirut: DÉr al-
Qalam, 5th Edition, 1982)

NuÑman JaghÊm, DirÉsah TaÍlÊliyyah li MafhËm al-IstiÍsÉn fÊ Madhab al-×anafÊ baina
Marhalatay al-Ta’sÊs wa al-TadwÊn, Retrieved from
http://:www.feqhweb.com/vb/t13716.html.


